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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                     نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 48 لسنة 39 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانیة"، بحكمھا الصادر بجلسة 17/4/2016، ملف

الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائیة.

المقامة من
1- نادیة أحمد سعد الدین كامل

2- مریم نبیل نعوم جورجى " خصم متدخل "
3- أسامة محمد عطیة " خصم متدخل "

4- صفى الدین محمود زكى سید " خصم متدخل "

ضد
1- رئیس مجلس الوزراء

2- وزیــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل
3- وزیــــــــــــــــــــر الثقافـــــــــــــــــة

4- نقیب المھن التمثیلیة
5- أشرف حسن طلبة، بصفتھ عضو مجلس النقابة

6- محسن محمد منصور، بصفتھ عضو مجلس النقابة
7- سامح بسیونى على الرشید، بصفتھ عضو مجلس النقابة
8-    وائل عبد الله زكریا على، بصفتھ عضو مجلس النقابة

9- إیھاب فھمى محمد كامل، بصفتھ عضو مجلس النقابة

الإجراءات
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بتاریخ الثانى عشر من أبریل سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، ملف
الدعوى رقـــــــم 8330 لسنة 70 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة
17/4/2016، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة الفقرة الأخیرة من
المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائیة، فیما تضمنتھ من إطلاق منح الضبطیة القضائىة
للموظفین دون ضابط، وكذا الفصل فى دستوریــــــة الفقـــــرة الرابعــــــة من المادة (5)، والمادة
(5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المھن التمثیلیة

والسینمائیة والموسیقیة، المستبدلتین بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصـل – على ما یتبین من حكم الإحالة وسائر الأوراق- فى أن المدعیة الأولى
كانت قد أقامت الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة
الثانیة"، ضد المدعى علیھم، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ قرار وزیر العدل رقم
6614، الصادر بتاریخ 14/9/2015، بمنح عدد من أعضاء مجلس نقابة المھن التمثیلیة صفة
مأمورى الضبط القضائى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978
فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المھن التمثیلیة والسینمائیة والموسیقیة، المعدل بالقانون رقم
8 لسنة 2003. وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فیھ وما یترتب على ذلك من آثار. وذلك
على سند من أنھا مخرجة سینمائیة، أسھمت فى إثراء السینما المصریة بالعدید من الأفلام التى حاز
بعضھا على جوائز، وأنھا تطعن على قرار وزیر العدل المشار إلیھ، خوفًا من تبعاتھ على أعمالھا،
لمساسھ بحریة الإبداع الفنى التى كفلھا الدستور فى المادة (67) منھ، ومخالفتھ القانون، فضلاً عن
أنھ صدر مشوبًا بعیب إساءة استعمال السلطة، ذلك أنھ بالرغم من صدور حكم من المحكمة
الدستوریة العلیا بعدم دستوریة المادتین (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978، فإن
التعدیل الذى أدخل علیھما بالقانون رقم 8 لسنة 2003، جعل ممارسة الأعمال الفنیة حكرًا على
أعضاء النقابة، وأجاز لمجلس النقابة إعطاء تصریح مؤقت لمن یرید مزاولة المھنة. وحال نظر
ا للمدعیة الأولى فى طلباتھا، وقبلت الدعوى، تدخل المدعون من الثانیة حتى الأخیر انضمامیًّ
المحكمة تدخلھم. وقد ارتأت المحكمة بجلسة 7/4/2016، شبھة عدم دستوریة الفقرة الأخیرة من
المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائیة، والمادتین (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة
1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المھن التمثیلیة والسینمائیة والموسیقیة، بعد استبدالھما
بالقانون رقم 8 لسنة 2008، فقضت بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى

دستوریتھا. على سند من مخالفتھا أحكام المواد (77،76،73،67،65،12) من الدستور.

وحیث إن الفقرة قبل الأخیرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالقانون رقم
150 لسنة 1950 تنص على أنھ " ویجوز بقرار من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص
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تخویل بعض الموظفین صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة
اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم ".

ونصت المادتان (5) فقرة رابعة و(5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء
نقابات واتحاد نقابات المھن التمثیلیة والسینمائیة والموسیقیة، بعد استبدالھما بالقانون رقم 8 لسنة

2003، على أن:
مادة (5) فقرة رابعة:

      "وتقوم النقابة بمتابعة تنفیذ العقد لضمان حصول طالب التصریح على حقوقھ قبل المتعاقد معھ
فترة سریان العقد.

      ویؤدى طالب التصریح للنقابة مقابل متابعتھا تنفیذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنیف
الفئوى - لا یجاوز عشرة آلاف جنیھ. وإذا كان طالب التصریح من غیر المصریین یكون الحد

الأقصى عشرین ألف جنیھ. وتحدد اللائحة الداخلیة لكل نقابة التصنیف الفئوى.
      ویحظر التعاقد أو التشغیل لغیر الأعضاء العاملین بالنقابة أو غیر الحاصلین على تصاریح عمل

مؤقتة".

مادة (5) مكررًا:
" یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ثلاثـــــة أشھر وبغرامـــــة لا تقل عن ألفى جنیھ
ولا تزید على عشرین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من خالف أحكام المادة (5) من ھذا

القانون ".

وحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد استقر على أنھ " لا یجوز قبول الدعوى الدستوریة إلا
بتوافر الشروط اللازمة لاتصالھا بھا وفقًا للأوضاع المنصوص علیھا فى قانونھا، ویندرج تحتھا
شرط المصلحة، والتأكد من توافر المصلحة فى الدعوى الدستوریة، بید المحكمة الدستوریة العلیا
وحدھا، ولیس لجھة أخرى أن تفرض علیھــــــا مفھومًا معینًا لمضمون ھذه المصلحة، أو تنازعھا
فى ذلك، أو تحل محلھا فیھ، ومن ثم فإنھ لا تلازم بین اتصال الدعوى بھذه المحكمة عن طریق
الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستوریة، فالأولى لا تغنى عن
الثانیة، لذا فإن قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعیة والإحالة إلي المحكمة الدستوریة
العلیا، لا یُعد فصلاً فى شرائط قبولھا، بل ھو إرجاء للفصل فى النزاع الموضوعى، إلى أن تقول
المحكمة الدستوریة العلیا كلمتھا، وإذ تترقب محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستوریة العلیا على

ھذا النحو، فذلك لتباشر ولایتھا بعد صدوره بإعمال أثره على النزاع الموضوعى المعروض علیھا.

لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما یفید تطبیق النصوص التشریعیــــــة المحالــــــة على أى
ا لھا فى مــــــن المدعین، ســــــواء أكانت المدعیــــــة الأصلیــــــة أو الخصوم المتدخلین انضمامیًّ
طلباتھا، ولم یثبت أن أضرارًا واقعیة قد لحقت بأى منھم من جراء ھذه النصوص، إذ لم تفصح
أوراق الدعوى الموضوعیة عن أن أیًا منھم تعرض فى أى عمل فنى لإعمال الضبطیة القضائیة التى
منحھا وزیر العدل لأعضاء نقابة المھن التمثیلیة، كما لــــــم یثبت مــــــن الأوراق عضویــــــة أو
عدم عضویة أى منھم بنقابة المھن التمثیلیة، أو حصول أیھم على تصریح لمزاولة عمل فنى، ومن
ثم فإن الفصل فى دستوریة النصوص التشریعیة المحالة لا یرتب انعكاسًا على الطلبات فى الدعوى
الموضوعیة، الأمر الذى ینتفى معھ شرط المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما لزامھ القضاء بعدم

قبولھا.
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فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

            أمین السر                               رئیس المحكمة


